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الدورة السادسة والخمسون 
البندان ٨ و ١١٠ من جدول الأعمال 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

مشروع القرار الـذي أوصـى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في جلسـته ٤٦، 
ــــة  المعقــودة في ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ في ســياق دورتــه الموضوعي

 المستأنفة لعام ٢٠٠١، باعتماده* 
 الإطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد 

إن الجمعية العامة، 
إذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل الناشـئة عـن الفسـاد، الـتي قـد ـدد اسـتقرار 
اتمعــات وأمنــها وتقــــوض القيـــم الديمقراطيـــة والأخلاقيـــة وتعـــرض التطـــور الاجتمـــاعي 

والاقتصادي والسياسي للخطر، 
وإذ تسـتذكر قرارهـــا ٥٩/٥١، المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، الــذي 
اعتمدت بمقتضاه المدونة الدولية لقواعد سـلوك الموظفـين العموميـين، موصيـة الـدول الأعضـاء 

بالاسترشاد ا كأداة في جهودها لمكافحة الفساد، 
ـــا ١٩١/٥١، المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦،  وإذ تسـتذكر أيضـا قراره
الـذي اعتمـدت بموجبـه إعـلان الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريــة 

الدولية، 

 

 
 

سـيكون مـن الضـروري أن تقـرر الجمعيـة العامـة النظـر في البنـد ١١٠ مـن جـــدول الأعمــال (منــع الجريمــة  *
والعدالـة الجنائيـة) في جلسـة عامـة مباشـرة، كيمـا يتسـنى لهـا اتخـاذ إجـراء بشـأن توصيـة الـس الاقتصـــادي 

والاجتماعي. 
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وإذ تسـتذكر كذلـــك قرارهــا ٦١/٥٥، المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، 
الذي أنشأت بموجبه لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صـك قـانوني دولي فعـال لمكافحـة الفسـاد، 
ــة إلى  وطلبـت فيـه إلى الأمـين العـام أن يدعـو فريقـا مـن الخـبراء حكوميـا دوليـا مفتـوح العضوي

الانعقاد لدراسة وإعداد مشروع الإطار المرجعي لأجل التفاوض بشأن ذلك الصك، 
وإذ تسـتذكر أيضـا قرارهـا ١٨٨/٥٥، المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، 
الذي دعت فيه فريق الخـبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح العضويـة الـذي سـينعقد عمـلا بـالقرار 
٦١/٥٥ إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأمـوال إلى بلداـا 

الأصلية، 
وإذ تسـتذكر أيضـا قـرار الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي ١٣/٢٠٠١ المــؤرخ ٢٤ 
تموز/يوليه ٢٠٠١، المعنون �تعزيـز التعـاون الـدولي علـى منـع ومكافحـة تحويـل الأمـوال ذات 
المصدر غير المشروع، المتأتية من أفعال فساد، بمـا في ذلـك غسـل الأمـوال، وعلـى إعـادة تلـك 

الأموال�، 
وإذ تؤكد مجددا الحاجة إلى إعداد صك قانوني دولي واسع وفعال لمكافحة الفساد، 

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الصكوك القانونية الدولية والتوصيات وغيرهـا 
من الوثائق الموجودة المعنيــة بالفسـاد(١)، الـذي قدمـه إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في 
دورـا العاشـرة، والـذي هـو معـروض علـى اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكومـي الـــدولي المفتــوح 

العضوية لإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضويـة  - ١
لإعـداد مشـروع إطـار مرجعـي للتفـاوض بشـأن صـك قـانوني دولي لمكافحـــة الفســاد، الــذي 
اجتمع في فيينا من ٣٠ تموز/يوليه إلى ٣ آب/أغسطس ٢٠٠١(٢)،بصيغته التي أقرـا لجنـة منـع 

الجريمة والعدالة الجنائية في دورا العاشرة المستأنفة وأقرها الس الاقتصادي والاجتماعي؛ 
تقرر أن تتفاوض اللجنة المخصصة، التي أنشـئت عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة  - ٢
٦١/٥٥، بشـأن اتفاقيـة واسـعة وفعالـة يشـــار إليــها باســم �اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفساد�، رهنا بقيام اللجنة المخصصة بتحديد عنواا النهائي؛ 
ـــة المخصصــة أن تعتمــد في وضــع مشــروع الاتفاقيــة جــا  تطلـب إلى اللجن - ٣
شـاملا ومتعـدد اـالات، وأن تنظـر في مسـائل منـــها العنــاصر الإرشــادية التاليــة: التعــاريف؛ 

 __________
 .Corr.1 و E/CN.15/2001/3 (١)

 .A/AC.260/2 (٢)



02-209453

A/56/L.69

النطاق؛ حماية السيادة؛ تدابير المنع؛ التجريم؛ الجزاءات وســبل الانتصـاف؛ المصـادرة والضبـط؛ 
الولاية القضائية؛ مسؤولية الهيئات الاعتبارية؛ حماية الشهود والضحايا؛ ترويج التعاون الـدولي 
وتعزيـزه؛ منـع ومكافحـة نقـل الأمـوال ذات المصـدر غـير المشـروع، المتأتيـة مـن أفعـال فســـاد، 
بما في ذلك غسل الأمـوال، وإعـادة تلـك الأمـوال؛ المسـاعدة التقنيـة؛ جمـع المعلومـات وتبادلهـا 

وتحليلها؛ آليات رصد التنفيذ؛ 
تدعو اللجنة المخصصة إلى الاستناد في إنجـاز مهامـها إلى تقريـر فريـق الخـبراء  - ٤
ـــة  الحكومـي الـدولي المفتـوح العضويـة، وإلى تقريـر الأمـين العـام عـن الصكـوك القانونيـة الدولي
والتوصيات وغيرها من الوثائق الموجودة المعنية بالفساد، وكذلك إلى الأجزاء ذات الصلـة مـن 
تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورا العاشـرة(٣)، وبوجـه خـاص الفقـرة ١ 

من قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ١٣/٢٠٠١، بصفتها مواد مرجعية؛ 
تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تأخذ في الاعتبـار الصكـوك القانونيـة الدوليـة  - ٥
الراهنة لمكافحة الفساد، وكذلـك، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية(٤)؛ 
تقـرر أن تعقـد اللجنـة المخصصـة دوراـــا في فيينــا ســنتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣،  - ٦
حسـب الاقتضـاء، علـى ألا تعقـد أقـل مـن ثـلاث دورات مـدة كـل منـها أسـبوعان ســنويا، في 
حدود الأرصدة الإجماليــة المعتمـدة للميزانيـة البرنامجيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ووفقـا 
لجـدول زمـني يضعـه مكتبـها، وتطلـب إلى اللجنـة المخصصـة أن تنـهي أعمالهـا في أواخـر ســـنة 

٢٠٠٣؛ 
تقرر أيضا أن تنتخب اللجنـة المخصصـة بنفسـها أعضـاء مكتبـها وأن يتـألف  - ٧

أعضاء مكتبها من ممثلين اثنين لكل مجموعة من اموعات الإقليمية الخمس؛ 
تدعو البلدان المانحة إلى مساعدة الأمم المتحدة على ضمـان مشـاركة البلـدان  - ٨
النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، مشاركة كاملة وفعالة في أعمال اللجنـة المخصصـة، وذلـك 

بوسائل منها تغطية نفقات السفر والنفقات المحلية؛ 
تحث الدول على المشاركة الكاملة في عملية التفاوض بشأن الاتفاقية، وعلـى  - ٩

الحرص على ضمان الاستمرارية في تمثيلها؛ 

 __________
 .(E/2001/30/Rev.1) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ١٠ (٣)

مرفق القرار ٢٥/٥٥.  (٤)
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تدعـو اللجنـة المخصصـة إلى أن تـأخذ في الاعتبـار مسـاهمات المنظمـــات غــير  - ١٠
الحكوميـة واتمـع الأهلـــي، وفقــا لقواعــد الأمــم المتحــدة وللممارســة الــتي أرســتها اللجنــة 

المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 
تقبل مع الشـكر عـرض حكومـة الأرجنتـين اسـتضافة اجتمـاع تحضـيري غـير  - ١١

رسمي للجنة المخصصة، التي أنشئت عملا بالقرار ٦١/٥٥، قبل انعقاد دورا الأولى؛ 
تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم تقارير مرحلية عن أعمالها إلى لجنة منـع  - ١٢
الجريمة والعدالة الجنائية في دورتيها الحادية عشرة والثانية عشرة اللتين سـتعقدان سـنتي ٢٠٠٢ 

و ٢٠٠٣ على التوالي؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يوفّر للجنة المخصصة التسهيلات والمـوارد اللازمـة  - ١٣

لدعم عملها. 
 


